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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

  الدورة الحادية والعشرون
        ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠- ١٦نيويورك، 

  دليل الاشتراع المنقَّح المزمع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي     
      *لاشتراء العموميل

      مذكّرة من الأمانة    
    فةإضا    

 إلى الجـزء الأول  ١ع إرفاقه بالمواد من حاً بشأن نص الدليل المزمَ   قترَتتضمّن هذه الإضافة مُ     
  .لاشتراء العموميلمن قانون الأونسيترال النموذجي ) أحكام عامة( من الفصل الأول ٧من المادة 

───────────────── 
مشاورات غير رسمية  هذه الوثيقة مقدَّمة قبل أقل من عشرة أسابيع من افتتاح الدورة بسبب ضرورة إكمال *  

 .المنقّح بين الدورتين بشأن الأحكام ذات الصلة من مشروع دليل الاشتراع
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  دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي 
      لاشتراء العموميل

      مادة على حدةالتعليق على كل 
      **]تشعُّبيةوصلة [**  نطاق الانطباق - ١المادة 

ــادة     -١ ــن الم ــرض م ــوذجي    ١الغ ــانون النم ــاق الق ــد نطــاق انطب ــو تحدي ــانون  .  ه ويغطــي الق
 مـن القـانون     ٢النموذجي جميع أنـواع الاشـتراء العمـومي، وفـق تعريـف ذلـك المـصطلح في المـادة                    

 من الإجراءات المتاحة بموجب القانون النموذجي من أجـل          والمجموعة المتنوّعة العريضة  . النموذجي
معالجة مختلف أنواع الحالات التي قد تنشأ في الاشتراء العمومي تجعل مـن غـير الـضروري اسـتبعاد      

ويحتوي عدد مـن   . تطبيق القانون النموذجي على أيٍّ من القطاعات الاقتصادية في الدولة المشترعة          
ون النموذجي على أحكام يُقصد بها تناول الاشتراء الذي ينطوي علـى            المواد في مختلف أجزاء القان    

انظـر التعليـق علـى المـواد     . (مسائل حساسة، من قبيل الاشتراء الذي ينطوي على معلومـات سـرّية         
مـن الملاحظـات العامـة للاطـلاع علـى مناقـشة          ** من القـانون النمـوذجي، وكـذلك الفقـرات          ** 

اق القانون النموذجي والإعفـاءات مـن الخـضوع لأحكـام الـشفافية          عامة حول المسائل المتعلقة بنط    
  **])تشعُّبيةوصلة . [**التي يتضمّنها في تلك الظروف

    
      **]تشعُّبيةوصلة [**  التعاريف - ٢المادة 

 هـــو أن تعـــرِّف في بدايـــة القـــانون النمـــوذجي مـــصطلحات يكثـــر ٢الغـــرض مـــن المـــادة   -٢
ويُـستكمل التعليـق علـى      .  أجـل تـسهيل قـراءة الـنص وفهمـه          استخدامها في القانون النمـوذجي مـن      

ويــضمّ أوصــافا لمــصطلحات **] تــشعُّبيةوصــلة [**بالــدليل **] المرفــق [هــذه المــادة بمــسرد يــرد في 
تحتمل تعريفـا قانونيـا دقيقـا لكـن يـشيع اسـتخدامها كاصـطلاحات في الاشـتراء؛ وينـاقش أيـضا                       لا

وذجي معاني تختلف عن معانيها في إطـار صـكوك دوليـة            مصطلحات قد تحمل في إطار القانون النم      
  .أو إقليمية أخرى تنظِّم الاشتراء العمومي

ــشمل تعريــف    -٣ ــة "وي ــصة الإلكتروني ــشعُّبيةوصــلة ) [**ف(التعريــف " (المناق ــع **]) ت جمي
. السمات الرئيـسية للمناقـصة، وخـصوصا طبيعتـها القائمـة علـى كونهـا تُجـرى بواسـطة الإنترنـت                    

ريــف الواســع يرمــي إلى التأكيــد علــى أنَّ القــانون النمــوذجي لا يــنظّم أنــواع المناقــصات وهــذا التع
الأخرى حتى لو جـاز اسـتخدامها في ممارسـة الاشـتراء العمـومي لـدى بعـض الولايـات القـضائية،                      

 من أنواع المناقصات الأخـرى، كمـا هـو مبـيَّن     وذلك لأن الأونسيترال قرّرت عدم النص على أيٍّ       
  **]. تشعُّبيةوصلة [**ق الوارد في مقدمة الفصل السادس من القانون النموذجي في التعلي
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**]) تـشعُّبية وصـلة   [** )ج(التعريـف   " (الاشـتراء "في تعريـف    " الاحتياز"والإشارة إلى     -٤
يُقصد بها أن تشمل عمليـات الـشراء والاسـتئجار الـشرائي والاسـتئجار أو عقـود الانتفـاع مـع                      

ويــشير التعريــف أيــضا إلى الــسلع والإنــشاءات والخــدمات، وإن كــان  . خيــار الــشراء أو بدونــه
القانون النموذجي لا يشترط إجراء تصنيف صارم لما يشكّل سلعاً وإنـشاءات وخـدمات، لأنَّـه                

ويـــستخدم القـــانون . لا يـــنص علـــى طرائـــق اشـــتراء مختلفـــة للـــسلع والإنـــشاءات والخـــدمات  
 لتناول ما يراد اشتراؤه، وكذلك لأنَّه كـثيرا مـا           "الشيء موضوع الاشتراء  "النموذجي المصطلح   

غير أنَّه، وكمـا تمَّ إيـضاحه في التعليـق          . يتعذر التمييز الصارم بين السلع والإنشاءات والخدمات      
، قـد تكـون     **]تـشعُّبية وصـلة   [** الأول من الفـصل الثـاني مـن القـانون النمـوذجي              القسمعلى  

نموذجي أكثـر ملاءمـة لاشـتراء الخـدمات مـثلا مقارنـة             بعض طرائق الاشتراء في إطار القانون ال      
. وقد يكون لدى الدول المشترعة تصنيف صـارم للبنـود وإرشـادات عامـة             . بالسلع والإنشاءات 

عـادة  " الـسلع "فمن الأمثلة التي سيقت في صيغة سابقة للقانون النموذجي أنَّ المقصود بمـصطلح   
ام والمنتجــات والمعــدات والأشــياء الــتي أشــياء مــن كــل صــنف ووصــف بمــا في ذلــك المــواد الخــ"

تكون على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية، والكهربـاء، وكـذلك الخـدمات التبعيـة الـتي تـصحب            
؛ ويُقـصد  "توريد الـسلع إذا كانـت قيمـة هـذه الخـدمات التبعيـة لا تتجـاوز قيمـة الـسلع نفـسها                 

أو الهياكـل أو المنـشآت أو بإعـادة         جميع الأعمال المرتبطة بتـشييد المبـاني        " "الإنشاءات"بمصطلح  
إنشائها أو بهدمها أو ترميمها أو تجديدها، كتهيئة الموقع، والحفر، والتـشييد، والبنـاء، وتركيـب     
المعدات أو المواد، والزخرفة، والتـشطيب، وكـذلك الخـدمات التبعيـة الـتي تـصحب الإنـشاءات                  

ت الـسيزمية ومــا إلى ذلـك مــن   مثـل الثقـب ورســم الخـرائط، والتـصوير بالــساتل، والاستقـصاءا     
الخدمات التي تقدَّم بنـاءً علـى عقـد الاشـتراء، إذا كانـت قيمـة هـذه الخـدمات لا تتجـاوز قيمـة                         

 شــيء للاشــتراء غــير أيّ"تبعــا لــذلك باعتبارهــا " الخــدمات"وقــد تــصنَّف ". الإنــشاءات نفــسها
ذا النـهج في التـصنيف،   وإذا رغبت الدولة المشترعة في مواصلة الأخـذ به ـ  ". السلع أو الإنشاءات  

ــومي أو لأيِّ     ــة بالاشــتراء العم ــة المعني ــي للهيئ ــه ينبغ ــانون    فإنَّ ــة الق ــل مواءم ــة أن تكف ــة مماثل  هيئ
  .للسماح بذلك، وأن تتيح التصنيف لجميع مستخدمي النظام المحتملين

ــارة إلى   -٥ ــد"والإش ــاول "و" العق ــورِّد أو المق ــاولين " (الم ــورِّدين أو المق ــف ) الم ــد "في تعري عق
يـراد بهـا أن تـشمل، في جملـة أمـور، العقـود المجـزّأة          **]) تـشعُّبية وصلة  ) [**م(التعريف  " (الاشتراء

مـن القـانون   ) ز (٣٩فعلى سبيل المثـال، تـنص المـادة      . التي تُرسى نتيجة لإجراءات الاشتراء نفسها     
تقـديم عطـاءات بـشأن    على جواز السماح للمورِّدين أو المقاولين ب**] تشعُّبيةوصلة  [**النموذجي  

وفي تلك الحـالات، لا تفـضي إجـراءات الاشـتراء إلى            . جزء فحسب من الشيء موضوع الاشتراء     
. عقد وحيد يُبرم مع مورِّد أو مقاول وحيد وإنما إلى عدّة عقود تُبرم مع عدّة مـورِّدين أو مقـاولين                   
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 أن يـشمل عقـود الاشـتراء        الـوارد في التعريـف نفـسه      " في نهايـة إجـراءات الاشـتراء      "ويُقصد بتعـبير    
  .المبرمة بموجب إجراء اتفاق إطاري لكن ليس الاتفاقات الإطارية الممنوحة

الاشــتراء المنطـوي علــى معلومــات  "في تعريـف  " المعلومـات الــسرية "ويُقـصد بمــصطلح    -٦
الإشـارة إلى المعلومـات الـسرّية بمقتـضى القـانون           **]) تـشعُّبية وصـلة   ) [**هـ(التعريف  " (سرّية
ــ ــشترعة ال ــة الم ــصلة في الدول ــسرّية "ومــصطلح . وطني ذي ال يُفهــم في كــثير مــن  " المعلومــات ال

الولايــات القــضائية علــى أنَّــه المعلومــات الــتي يُقــصَر الاطــلاع عليهــا، بمقتــضى تفــويض يمنحــه   
والحاجة إلى التعامـل مـع هـذا النـوع مـن المعلومـات              . القانون، على فئات معيّنة من الأشخاص     

فحـسب،  " المعلومـات الـسرية   " قد لا تنشأ في القطاعـات الـتي يـشيع فيهـا مـصادفة                في الاشتراء 
مثل قطاعي الأمن والدفاع الوطنيين، لكن أيضا في أيِّ قطاع آخر يمكن أن يـأذن فيـه القـانون                    

علــى ســبيل المثــال، حيثمــا (بحمايــة معلومــات معيّنــة مــن الإفــصاح العلــني، مثــل قطــاع الــصحة 
والمـصطلح يُـستخدم في القـانون النمـوذجي         ).  وتجارب طبية حسّاسة   ينطوي الأمر على بحوث   

ــة هــذا النــوع مــن المعلومــات، وخــصوصا       ــدابير خاصــة لحماي في الأحكــام الــتي ترتئــي اتخــاذ ت
ــشفافية    ــني وال ــصاح العل ونظــراً لاحتمــال إســاءة اســتعمال   . الاســتثناءات مــن اشــتراطات الإف

ــإنَّ الق ــ   ــشترية أيِّ   الاســتثناءات مــن تلــك الاشــتراطات، ف ــة الم انون النمــوذجي لا يخــوّل للجه
، ويوصى بأن تُنظَّم المسائل المتعلقـة بمعاملـة         "المعلومات السرّية "صلاحية تقديرية لتوسيع نطاق     

على مـستوى القـوانين التـشريعية ضـماناً لتمحيـصها علـى النحـو المناسـب                 " المعلومات السرّية "
ريـف، حيثمـا يُـستخدم في القـانون النمـوذجي،      ويُـستكمل التع . مـن جانـب الـسلطة التـشريعية    

 المتعلقة بالـسجل المـستندي لإجـراءات الاشـتراء والـذي يقـضي              ٢٤بالاشتراط الوارد في المادة     
بوجوب أن تُدرَج في السجل الأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المـشترية في تـسويغ    

  .طات لحماية المعلومات السريةما يُفرَض أثناء إجراءات الاشتراء من تدابير واشترا

، فــإنَّ **])تــشعُّبيةوصــلة ) [**ط(التعريــف " (الجهــة المــشترية"وبالإشــارة إلى تعريــف   -٧
ــوّلاه الوحــدات         ــذي تت ــشمل الاشــتراء ال ــانون النمــوذجي هــو أن ي ــن الق القــصد الأساســي م

انـات بدقّـة    أما مـسألة تحديـد هـذه الكي       . الحكومية وغيرها من كيانات وشركات القطاع العام      
فتختلــف مــن دولــة إلى أخــرى وفقــا للاختلافــات في توزيــع الــصلاحيات التــشريعية فيمــا بــين   

، الـتي تعـرِّف مـصطلح    ‘١‘) ط(وتبعا لذلك، فإنَّ الفقرة الفرعيـة   . مختلف المستويات الحكومية  
عــيّن ، تــوفّر خيــارين بــشأن المــستويات الحكوميــة الــتي يت**]تــشعُّبيةوصــلة "[**الجهــة المــشترية"

فالخيار الأول يُدرج في نطـاق القـانون النمـوذجي جميـع الإدارات والهيئـات والأجهـزة                 . شمولها
الحكوميــة وســواها مــن الوحــدات الموجــودة داخــل الدولــة المــشترعة، والــتي تتــصل بالحكومــة    

. عب الفرعية الإقليميـة أو المحليـة أو الحكوميـة الأخـرى للدولـة المـشترعة              المركزية وكذلك بالشُ  
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ومن المتوقّع أن تتبنّى هذا الخيـار دول غـير اتحاديـة ودول اتحاديـة قـادرة علـى وضـع تـشريعات                       
أما الخيار الثـاني فمـن المتوقّـع أن تتبنّـاه دول تـشترع القـانون النمـوذجي فيمـا                    . لشُعبها الفرعية 

ة أن  يجـوز للدولـة المـشترع     ‘ ٢‘) ط(وفي الفقـرة الفرعيـة      . يتعلق فقط بأجهزة الحكومة الوطنيـة     
توسِّع نطاق انطباق القانون النموذجي ليـشمل كيانـات أو شـركات معيّنـة لا تعتـبر جـزءا مـن          

ــديها مــصلحة في مطالبــة تلــك الكيانــات بتــسيير   **] تــشعُّبيةوصــلة [**الحكومــة  إذا كانــت ل
والدولة المشترعة قـد تنظـر، عنـد تحديـد أيٍّ مـن هـذه       . عملية الاشتراء وفقا للقانون النموذجي   

  :ات ستكون مشمولة بالقانون، إن وُجدَ منها ما يُشمل، في العوامل التاليةالجه

ما إذا كانت الحكومة تقدّم أموالا عامة كـبيرة إلى الجهـة، أو تـوفّر ضـمانا أو                    )أ(  
كفالة لضمان قيام الجهـة بتـسديد مـا عليهـا بموجـب عقـد الاشـتراء، أو تـدعم بطريقـة أخـرى                        

  ى العقد؛التزامات الجهة المشترية بمقتض

ما إذا كانت الحكومة تدير أو تراقـب تلـك الجهـة أو مـا إذا كانـت الحكومـة                      )ب(  
  تشترك في إدارتها أو مراقبتها؛

ما إذا كانت الحكومة تمنح تلـك الجهـة ترخيـصا حـصريا أو احتكـارا أو شـبه          )ج(  
  احتكار لبيع السلع التي تبيعها الجهة أو لتوفير الخدمات التي تقدّمها؛

ا إذا كانت تلك الجهة مسؤولة أمام الحكومة أو الخزانة العامـة عـن الأربـاح      م  )د(  
  التي تحقّقها؛

ــى         )ه(   ــق عل ــزام دولي آخــر يُطبَّ ــاق دولي أو الت ــة أيُّ اتف ــدى الدول ــا إذا كــان ل م
  عمليات الاشتراء التي تقوم بها تلك الجهة؛

اص بهــدف مــا إذا كانــت تلــك الجهــة قــد أُنــشئت بموجــب إجــراء قــانوني خ ــ   )و(  
القيام بأنشطة ترمي إلى تحقيق هدف عام مُـسند إليهـا قانونـا ومـا إذا كـان نـوع القـانون العـام                  

  .الساري على العقود الحكومية ينطبق على عقود الاشتراء التي تبرمها تلك الجهة

ويمكن أن تتولى الاشتراء مجموعات أو اتحادات من الجهات المشترية، بمـا في ذلـك مـن           -٨
، الـذي   "الجهـة المـشترية   "وتعريف  . واحدة" جهة مشترية "فة، ويمكن اعتبارها مجتمعة     دول مختل 

إدارات وهيئات وأجهزة ووحدات أخرى أو شُـعب فرعيـة فيهـا            " عدّة"يشير بوجه خاص إلى     
دون الإشارة إلى ارتباط بأيِّ دولة معيّنة، يراد منه إذن مراعـاة مـشاركة مثـل تلـك المجموعـات             

وضـماناً للمـساءلة الـسياسية، تبقـى     . ا في ذلك في سياق الاشـتراء عـبر الـوطني         أو الاتحادات، بم  
في بعض الولايات القضائية جهة واحدة فقط تعتبر الجهة المشترية الرئيسية حتى عنـدما تتـضافر        
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ومـن المعتـاد في الاتحـادات الدوليـة أن تتـصرّف جهـة مـشترية تنتمـي                . معاً عدّة جهات مشترية   
صفها الجهة المشترية الرئيسية كوكيل عن الجهات المشترية الـتي تنتمـي إلى       إلى إحدى الدول بو   

  )١(.دول أخرى

لا يُقـصد بـه أن يكـون       )) ي(التعريف  " (الاقتصادية-السياسات الاجتماعية "وتعريف    -٩
بــلا حــدود، بــل أن يــشمل حــصراً الــسياسات المحــدّدة في قــانون الدولــة المــشترعة أو في لــوائح  

اسات التي تستلزمها الـضوابط الدوليـة مثـل تـدابير مكافحـة الإرهـاب أو نظـم                  الاشتراء، والسي 
والغــرض مــن هــذه الأحكــام هــو . العقوبــات الــتي يفرضــها مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة

غــير محــدَّدة مــن قِبــل الجهــة المــشترية ) أ(الاقتــصادية -ضــمان أن تكــون الــسياسات الاجتماعيــة
ــى أســاس ظــرفي، و   ــ) ب(عل ــيُّن     مطبَّق ــة، بحيــث يمكــن تب ــشراء الحكومي ــات ال ــع عملي ة في جمي

وقـد تكـون هنـاك، بمقتـضى سـلطة القـانون، هيئـة أو أكثـر مخوّلـة بإصـدار                     . تكاليفها ومنافعهـا  
وينبغــي أن تفــرض القواعــدُ بــشأن تطبيــق . اقتــصادية في الدولــة المــشترعة-سياســات اجتماعيــة

لمـشترية، وخـصوصا عـن طريـق حظـر اعتمـاد            تلك السياسات الضوابطَ الملائمة على الجهات ا      
السياسات الظرفية وفـق الـصلاحية التقديريـة للجهـة المـشترية علـى اعتبـار أنَّ تلـك الـسياسات                  

  .تفسح المجال أمام إساءة الاستعمال والتعسّف، عن طريق المحسوبية مثلا

شترعة خيـار  ، تُمـنح الدولـة الم ـ  "الاقتـصادية -الـسياسات الاجتماعيـة  "وفي نهاية تعريف      -١٠
** وتــرد في البــاب . الاقتــصادية المنطبقــة فيهــا-إدراج قائمــة إيــضاحية بالــسياسات الاجتماعيــة

مناقشة لأنواع السياسات الممارسـة، يمكـن الاسـتناد         **] تشعُّبيةوصلة  [**من التعليقات العامة    
ر الــزمن تلــك الــسياسات تتطــور بمــرو  أنَّ ولا بــدّ مــن ملاحظــة. إليهــا في إعــداد تلــك القائمــة

ولـذلك، يوصـى بـأن تبقـى القائمـة      . وحتى إذا أريد للقائمـة أن تكـون شـاملة، فهـي إلى تقـادم           
-إيـضاحية لتفـادي الحاجـة إلى تحـديث القـانون كلمـا طـرأ تغـيير علـى الـسياسات الاجتماعيــة          

  .الاقتصادية للدولة المشترعة

" الالتمـاس " بـه تمييـز      يـراد **]) تـشعُّبية وصـلة   ) [**و(التعريـف   " (الالتمـاس "وتعريف    -١١
فهو قـد يـشمل     : والتعبير الأخير أوسع نطاقا   ". الدعوة إلى المشاركة في إجراءات الاشتراء     "عن  

ــل الأولي   ــادة  (دعــوة للتأهي ــضى الم ــار الأولي  ) ١٨بمقت ــادة  (أو دعــوة للاختي ــضى الم ). ٤٩بمقت
ناقـصات، ينطـوي   ففـي الم : يختلف في إطار كـل طريقـة مـن طرائـق الاشـتراء       " الالتماس"ومعنى  

في المناقـصات المفتوحـة والمنفَّـذة علـى مـرحلتين تكـون             (الالتماس على الدعوة لتقديم عطاءات      
ــدعوة في المناقــصات المحــدودة إلى مجموعــة محــدودة     ــه ال ــة، في حــين توجّ ــدعوة عمومي ؛ وفي )ال

───────────────── 
   .لأخيرتانأن ترد في الدليل الجملتان ان  إذا كان يتعيّلعلّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما  )1(  
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ــى دعــوة لتقــديم اقتراحــات       ــد تكــون  (إجــراءات طلــب الاقتراحــات، ينطــوي الالتمــاس عل ق
؛ وفي المفاوضــات التنافــسية، ينطــوي الالتمــاس علــى )ميــة أو موجّهــة إلى مجموعــة محــدودةعمو

ــعار،         ــروض الأس ــب ع ــدخول في مفاوضــات؛ وفي طل ــدودة لل ــة مح ــة إلى مجموع ــوة موجّه دع
ينطــوي الالتمــاس علــى توجيــه الطلــب إلى مجموعــة محــدودة علــى ألاَّ يقــلّ عــدد المــدعوّين عــن 

ترونية المستخدمة كطريقة اشتراء مستقلة، حيـث تُطلـب العطـاءات    ثلاثة؛ وفي المناقصات الإلك 
ــدعوة لتقــديم       ــدأ ب ــإنَّ الالتمــاس يب ــة لتقــدير مــدى اســتجابتها للمتطلّبــات أو تقييمهــا، ف الأولي

ــة   ــصات المفتوحــة   (العطــاءات الأولي ــة أســوة بالمناق ــدعوة عام ــة  )ال ــصات الإلكتروني ؛ وفي المناق
ء مــستقلة، مــن دون أن تنطــوي علــى تقــدير العطــاءات   الأبــسط والمــستخدمة كطريقــة اشــترا 

الأوليــة أو تقييمهــا، فــإنَّ الالتمــاس يــتمّ بعــد افتتــاح المناقــصة عنــدما يُطلــب إلى المــشاركين في   
المناقصة أن يقدِّموا عطاءات؛ وفي الاشتراء من مصدر واحد، ينطوي الالتماس على طلـب إمـا      

ــورِّد واح ــ     ــه إلى م ــراح موج ــعار أو اقت ــرض أس ــاول واحــد ع ــرد شــرح لمفهــومي   . د أو مق وي
وفي **] تــشعُّبيةوصــلة [** **في المــسرد المُــدرج في المرفــق   " المباشــر"و" المفتــوح"الالتمــاس 

  **].تشعُّبيةوصلة [** الثاني من الفصل الثاني القسمالتعليق على 

هــو تعريــف عــام ) **]تــشعُّبيةوصــلة  [**)ش(التعريــف " (وثيقــة الالتمــاس"وتعريــف   -١٢
ــة اشــتراء     ــائق التمــاس المــشاركة في أيِّ طريق ــسمات الأساســية لوث ــشمل ال ــائق  . وي وتلــك الوث

وفي بعض طرائـق الاشـتراء،      . تصدرها الجهة المشترية وهي تبيّن أحكام الاشتراء المعني وشروطه        
فعلــى . بينمــا في الــبعض الآخــر تظهــر مــصطلحات بديلــة" وثيقــة الالتمــاس"يُــستخدم مــصطلح 

ــال،   ــبيل المث ــات، تجــري       س ــب الاقتراح ــراءات طل ــة لإج ــوذجي المنظم ــانون النم ــام الق في أحك
وبغـض النظـر عـن المـصطلح        . يحتـوي علـى معلومـات الالتمـاس       " طلب اقتراحـات  "الإشارة إلى   

المستخدم في كل طريقة من طرائق الاشتراء في القانون النموذجي، فإنَّ وثائق الالتمـاس تـشمل                
ــائق  كــذلك أيَّ ــى الوث ــديلات عل ــة  تع ــصادرة في البداي ــا    .  ال ــد تجــرى وفق ــديلات ق ــك التع وتل
 مــن القــانون النمــوذجي؛ وفي المناقــصات المنفَّــذة علــى مــرحلتين، كخطــوة  ١٥ و١٤للمــادتين 

؛ وفي إجــراءات طلــب الاقتراحــات المقتــرن ٤٨مــن المــادة ) ٤(إضــافية بمقتــضى أحكــام الفقــرة 
  .٤٩بحوار، وفقا للمادة 

) ك(التعريـف  " (ضـمانة العطـاء  "لقـانون النمـوذجي يـشير إلى تعـبير     وعلى الـرغم مـن أنَّ ا       -١٣
في  ، فإنَّ ذلك لا يعني ضمناً أنَّ هذا النوع من الـضمانات لا يمكـن طلبـه إلاّ     **])تشعُّبيةوصلة  [**

والتعريــف لا يُقــصد منــه أيــضا أن يعــني ضــمناً أنَّــه يمكــن للجهــة المــشترية أن   . إجــراءات المناقــصة
 ضمانات العطاءات في أيِّ إجراءات اشتراء واحدة تنطوي علـى تقـديم اقتراحـات أو      تشترط تَعَدُّدَ 

 الـتي تتنـاول ضـمانات العطـاءات، فـإنَّ           ١٧وكما هو مبيَّن في التعليق علـى المـادة          . عروض منقَّحة 
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ل عـن   لكنَّ التعليق يفـسِّر لمـاذا تـثني الأونـسيترا         . لا تحظر في حدّ ذاتها تعدّد ضمانات العطاءات       المادة  
  .**]تشعُّبيةوصلة [**تعدّد ضمانات العطاءات في أيِّ عملية اشتراء معيّنة 

 ٢، كما هو مـستخدم في المـادة         "أحكام أخرى من قانون هذه الدولة     "ولا يشير تعبير      -١٤
، إلى القــوانين التــشريعية  **]تــشعُّبيةوصــلة [**وفي أحكــام أخــرى مــن القــانون النمــوذجي     

. لـوائح التنفيذيـة وكـذلك إلى الالتزامـات التعاهديـة للدولـة المـشترعة              فحسب وإنما أيـضا إلى ال     
كافيـة لتوضـيح أنَّ تلـك الإشـارة تـشمل      " القـانون "وفي بعض الـدول، تكـون إشـارة عامـة إلى          

وفي دول أخرى، يلزم وجود إشـارة أكثـر تفـصيلا إلى            . جميع المصادر القانونية المذكورة أعلاه    
  .لتوضيح أنَّ الإشارة لا تقتصر على القوانين التشريعية وحدهاالمصادر القانونية المختلفة 

    
    الالتزامات الدولية على هذه الدولة فيما يتصل بالاشتراء - ٣المادة 

      **]تشعُّبيةوصلة )) [**هذه الدولة(والاتفاقات الحكومية الدولية داخل (
تنفيـذ القـانون النمـوذجي      الغرض من هذه المادة هو شرح تأثير المعاهدات الدوليـة علـى               -١٥

وقد تكون الدولـة المـشترعة خاضـعة لاتفاقـات أو التزامـات دوليـة تتـصل                 . على المستوى الوطني  
اتفـاق منظمـة التجـارة العالميـة        [وعلى سبيل المثال، فـإنَّ عـددا مـن الـدول أطـراف في               . بالاشتراء

 الأوروبي ملزمــون بلــوائح ، وأعــضاء الاتحــاد**]تــشعُّبيةوصــلة [**] المتعلــق بالاشــتراء الحكــومي
وبالمثــل، فــإنَّ أعــضاء التكــتلات    . الاشــتراء الواجبــة التطبيــق في جميــع أنحــاء المنطقــة الجغرافيــة     

الاقتصادية الإقليمية في أنحاء أخرى من العالم ربما يكونون خاضعين لتوجيهات الاشـتراء المطبقـة               
 مـن مؤسـسات الإقـراض الدوليـة         وإضافة إلى ذلك، فقد وضـع العديـد       . من قبل كتلهم الإقليمية   

والوكالات الوطنية لتمويل التنمية مبادئ توجيهية أو قواعد تنظّم عملية الاشتراء بأموال مقدّمـة              
وتتعهّد البلدان المقترضة أو المتلقّية، في اتفاقيات القروض أو التمويل المبرمة مع تلـك           . من جانبها 

ــراءات الاشــتر     ــأن تكــون إج ــة مــع المبــادئ     المؤســسات والوكــالات، ب ــذه الأمــوال متطابق اء به
) أ(ويُقــصد بــالفقرتين الفــرعيتين . التوجيهيــة أو القواعــد الخاصــة بتلــك المؤســسات والوكــالات 

النص على وجوب تطبيق شروط الاتفاق الدولي، أو أيِّ التزام دولي آخـر علـى المـستوى                 ) ب(و
ــدولي الحكــومي؛ ولكــن يبقــى الاشــتراء في كــل الجوانــب الأخــرى      ــانون  ال ــا بأحكــام الق  منظَّم

وبــذلك تكــرّس المــادة أســبقية المعاهــدات الدوليــة بــشكل عــام علــى أحكــام القــانون . النمـوذجي 
النموذجي لكن على أساس أنَّ شروطا أكثر صرامة قد تكون قابلة للانطباق بمقتضى المعاهـدات               

  .نون النموذجيالدولية، بشرط عدم اتخاذ الالتزامات الدولية ذريعة لتفادي ضمانات القا

وتخص العبارات الواردة بين أقواس في نص هذه المادة الدول الاتحادية، والقـصد منـها                 -١٦
لدولة اتحادية تـشترع القـانون النمـوذجي        ) ج(وتتيح الفقرة الفرعية    . أن تنظر فيها تلك الدول    
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ــوذجي         ــانون النم ــى الق ــبقية عل ــوذجي الأس ــانون النم ــا الق ــسائل يغطيه أن تعطــي بخــصوص م
للاتفاقات الدولية الحكومية المبرمة بين الحكومة الوطنية وواحدة أو أكثر مـن الـشُعب الفرعيـة                 

وقد تستخدم فقـرة كهـذه في دول        . للدولة، أو بين أيّة اثنتين أو أكثر من هذه الشُعب الفرعية          
مــشترعة لا تمتلــك الحكومــة الوطنيــة فيهــا ســلطة تــشريع قــوانين لــشُعبها الفرعيــة فيمــا يتــصل    

  .سائل يغطيها القانون النموذجيبم

وعلـى  . ويلزم مواءمة أحكام هذه المادة مع المقتـضيات الدسـتورية في الدولـة المـشترعة        -١٧
قــد يلــزم " اتفــاق أبرمتــه هــذه الدولــة"إلى ) ب(ســبيل المثــال، فــإنَّ الإشــارة في الفقــرة الفرعيــة 

موقعـاً فحـسب وإنمـا أيـضا مـصدّقاً عليـه            تعديلها بحيث يوضَّح أنَّ الاتفاق المبرم لا يعـني اتفاقـاً            
  .من جانب السلطة التشريعية حتى يصبح ملزماً في الدولة المشترعة

ن على الدولة المشترعة أن تشترع أحكام هذه المادة إذا كانت تلـك الأحكـام               ولا يتعيّ   -١٨
  .تتعارض مع قانونها الدستوري

    
      **]تشعُّبيةوصلة [**  لوائح الاشتراء - ٤المادة 

 هـو تـسليط الـضوء علـى الحاجـة إلى أن تكـون لـوائح الاشـتراء ملبيـة              ٤الغرض من المادة      -١٩
** والقـانون النمـوذجي، كمـا تـشير إليـه الفقـرات       . لأهداف القانون النموذجي ومنفذةً لأحكامه    

يُرسـي قواعـد قانونيـة أساسـية     " قـانون إطـاري  "، هـو    **]تـشعُّبية وصـلة   [**من الملاحظات العامـة     
 الاشتراء ويقصد بها أن تكمَّل بلوائح يضعها الجهـاز المخـتص أو الـسلطة المختـصة في الدولـة                    تنظم

الدولةَ المشترعة من إعداد قواعد مفصّلة تـنظّم إجـراءات          " القانون الإطاري "ويمكِّن نهج   . المشترعة
 القـانون   الاشتراء تكون مصمّمة وفقا لحاجاتها وظروفها الخاصة ضمن الإطار الشامل الذي يرسيه           

وهكــذا، فــإنَّ أحكامــا مختلفــة مــن القــانون النمــوذجي تــنص صــراحة علــى وجــوب     . النمــوذجي
). للاطـلاع علـى قائمـة بتلـك الأحكـام         **] تشعُّبيةوصلة  [**انظر أدناه   (استكمالها بلوائح اشتراء    

 قـرِّر الدولـة المـشترعة اسـتكمال أحكـام أخـرى مـن القـانون النمـوذجي                 وعلاوة على ذلك، فقـد تُ     
وفي كلتـا الحـالتين، يجـب ألاَّ تتعـارض لـوائح      . حتى لو كانت لا تشير صـراحة إلى لـوائح الاشـتراء      

  . الاشتراء مع القانون النموذجي أو تقوِّض فعالية أحكامه

ينبغـــي أن تُفـــسَّر وفقـــا للأعـــراف القانونيـــة للدولـــة " لـــوائح الاشـــتراء"والإشــارة إلى    -٢٠
 أداة تُــستخدم في الدولــة المــشترعة لتنفيــذ قوانينــها     أيَّالمــشترعة؛ وقــد يــشمل هــذا المفهــوم     

ــاول عــادة مــن خــلال      . التــشريعية ــة أيــضا المــسائل الــتي تُتن وقــد تحــدِّد هــذه الأعــراف القانوني
وللاطلاع علـى مناقـشة بـشأن أهميـة اعتمـاد نهـج شمـولي في اللـوائح والإرشـادات                . الإرشادات
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لنظـام المتـوخّى في إطـار القـانون النمـوذجي مـن       وغيرها من النصوص التنفيذيـة لـضمان نجـاح ا    
وصـلة  [**أعـلاه   ** في التعليقات العامـة ومقدمـة هـذا الفـصل           ** الناحية العملية، انظر الباب     

، الـذي يتـضمن قائمـة بالمـسائل الـواردة في القـانون النمـوذجي والمـراد                  **، والمرفـق    **]تشعُّبية
  **].تشعُّبيةوصلة [**أو الإرشادات /استكمالها من خلال اللوائح و

وتــشمل الأمثلــة الرئيــسية علــى الإجــراءات الــتي قــد يكــون فيهــا إعــداد قواعــد أكثــر      -٢١
 ٦ و٥المـواد  (طريقـة نـشر مختلـف أنـواع المعلومـات      : تفصيلا في لوائح الاشتراء مفيـدا مـا يلـي      

لمبلَّغـة  ؛ وتدابير ضـمان موثوقيـة وسـلامة وسـرية المعلومـات ا            **])تشعُّبيةوصلة   [**٢٣ و ١٩و
؛ والأسـباب الداعيـة إلى الحـدّ مـن     **])تشعُّبيةوصلة ) [**٥ (٧المادة (أثناء إجراءات الاشتراء   
ــشاركة في الاشــتراء   ــادة (الم ــة   )٨الم ــايير الاجتماعي ــق المع -؛ وحــساب هــامش التفــضيل وتطبي

ــيم العــروض   ــصادية في تقي ــادة (الاقت ــشعُّبيةوصــلة  [**١١الم ــشتري **])ت ات ؛ وتقــدير قيمــة الم
؛ **])تـشعُّبية وصـلة    [**٢٦المادة  (؛ ومدونة قواعد السلوك     **])تشعُّبيةوصلة   [**١٢المادة  (

والحدّ من كمية المشتريات التي تـتمّ في حـالات الـضرورة العاجلـة باسـتخدام طريقـة التفـاوض                    
أي أنَّ الكمية تقتصر علـى تلـك الـتي تقتـضيها معالجـة              (التنافسي أو الاشتراء من مصدر واحد       

ــة  ــادة      ) (الظــروف الطارئ ــن الم ــصلة م ــام ذات ال ــى الأحك ــق عل ــر التعلي في ) ٥(و) ٤ (٣٠انظ
  **]).تشعُّبيةوصلة [**أدناه ... الفقرات 

وإضافة إلى استخدام اللوائح كمسألة ممارسة فضلى، فإنَّ عدم إصدار لوائح اشـتراء علـى                 -٢٢
رية من صلاحية اتخاذ الإجـراءات المحـدّدة        النحو الذي يرتئيه القانون النموذجي قد يجرّد الجهة المشت        

 ٨المـادة  (الحـدّ مـن المـشاركة في إجـراءات الاشـتراء      : وتشتمل هذه الحـالات علـى مـا يلـي     . المعنية
؛ وصـلاحية تطبيـق هـامش التفـضيل لـصالح المـورِّدين أو المقـاولين الـوطنيين                  **])تـشعُّبية وصلة  [**

؛ واســتخدام طلــب عــروض الأســعار **])شعُّبيةتــوصــلة  [**١١المــادة (وإجــراءات هــذا التطبيــق 
كطريقة اشـتراء نظـراً لأنَّـه لا يجـوز اسـتخدام هـذه الطريقـة إلاّ في الاشـتراء الـذي تقـلّ قيمتـه عـن                   

  **]).تشعُّبيةوصلة ) [**٢ (٢٩المادة (المستويات العتبية المبيّنة في لوائح الاشتراء 
    

      **]عُّبيةتشوصلة [**  نشر النصوص القانونية - ٥المادة 
 هو ضمان شفافية جميع القواعـد واللـوائح المنطبقـة علـى الاشـتراء               ٥الغرض من المادة      -٢٣

ــة المــشترعة  ــوائح المنطبقــة علــى     . في الدول وينبغــي لأيِّ شــخص مهــتم أن يعــرف القواعــد والل
  .الاشتراء في أيِّ وقت، ومكان العثور عليها عند الضرورة
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ــالفقرة    -٢٤ ــوائح وغيرهــا مــن    مــن هــذه ) ١(ويُقــصد ب ــز شــفافية القــوانين والل ــادة تعزي  الم
النصوص القانونية ذات التطبيق العام المتعلقة بالاشتراء باشتراطها تيسيرَ إطـلاع الجمهـور علـى            

وبالنظر إلى أنَّ المقـصود هـو أن تنطبـق    . تلك النصوص القانونية فوراً وصونها على نحو منهجي  
ضمن وثائق داخلية قد تنطبق على بعـض الجهـات المـشترية            ، فهي لا تت   "انطباقا عاما "النصوص  

 بـصورة خاصـة في الـدول الـتي تخلـو قوانينـها       ويعد إدراج هذا الحكم مهماً. أو مجموعات منها 
وقد يُعتبر مفيـدا أيـضاً حـتى في ظـلّ وجـود مثـل هـذا                 . الإدارية القائمة من مثل هذا الاشتراط،     

تراء نفسه سيساعد على أن ينـصبَّ اهتمـام الجهـات           الاشتراط لأنَّ وجود حكم في قانون الاش      
المشترية والمورِّدين أو المقاولين على السواء علـى شـرط الإفـصاح العلـني الملائـم عـن النـصوص                    

  .القانونية المشار إليها في الفقرة

وتوجد في العديد مـن البلـدان مطبوعـات رسميـة تُنـشر فيهـا، أو يمكـن أن تنـشر فيهـا،                     -٢٥
ــيني   ــشكل روت ــرة    ب ــذه الفق ــا في ه ــشار إليه ــة الم ــصوص القانوني ــذه    . الن ــل ه ــإذا لم توجــد مث ف

المطبوعات وَجَبَ إطلاع الجمهـور، بمـا في ذلـك المـورِّدون أو المقـاولون الأجانـب، علـى تلـك                     
النــصوص فــوراً بواســطةٍ أخــرى مناســبة وبطريقــة تــضمن وصــول المعلومــات ذات الــصلة،          

ولعــلّ الدولــة المــشترعة تــودّ أن . ستهدفين وعامــة الجمهــوربالمــستوى المطلــوب، إلى المــتلقّين المــ
ــوائح إلى       ــوائح المنظمــة للاشــتراء أو أن تــشير في تلــك الل ــشر وواســطته في الل تحــدّد طريقــة الن
مصادر قانونية تتناول علانية القوانين واللوائح التنظيمية وغيرها من التشريعات العامـة، بهـدف           

ومـن شـأن هـذا      . ر علـى النـصوص القانونيـة ذات الـصلة         ضمان سهولة وسرعة إطلاع الجمهو    
النهج أن يؤدّي أيضا إلى توافر اليقين لدى عامة الجمهـور فيمـا يتعلـق بمـصدر المعلومـات ذات                    
الصلة، وهـي مـسألة هامـة بوجـه خـاص في ضـوء تكـاثر وسـائط الإعـلام ومـصادر المعلومـات                    

وقـد تُعـاق الـشفافية إلى       .  لنشر المعلومات  نتيجة للتراجع في استخدام الوسائل الورقية التقليدية      
حدّ بعيد من الناحية العملية إذا كانت المعلومات متاحة بوفرة من مصادر عديدة قد لا تكـون                 

  .موثوقيتها وحجّيتها مؤكّدتين

ى الدولـة المـشترعة تـوفير المعلومـات ذات الـصلة علـى نحـو مركـزي وفي           وينبغي أن تتـوخّ     -٢٦
وأن تــضع قواعــد تحــدّد علاقــة تلــك ) أو مــا يقابلــها" الجريــدة الرسميــة("مكــان يــصل إليــه الجميــع 

وينبغـي  . الواسطة المركزية الوحيدة بوسائط إعلام أخرى يمكن أن تُنشر فيها مثل هـذه المعلومـات              
نشورة في هذه الواسـطة المركزيـة الوحيـدة معلومـات موثوقـة وذات حجّيـة                أن تكون المعلومات الم   

ويمكن أن تحظـر اللـوائح      . ولها أولوية على المعلومات التي يمكن أن تُنشر في وسائط إعلامية أخرى           
صــراحة نــشر هــذه المعلومــات في وســائط مختلفــة قبــل نــشرها في الواســطة المركزيــة، وأن تــشترط   

وينبغــي أن تكــون . المنــشورة في الوســائط المختلفــة علــى البيانــات نفــسهااحتــواء نفــس المعلومــات 
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والوضع المثالي هو ألاّ تُفرض أيُّ رسوم نظـير      . الواسطة المركزية متاحة بسهولة وعلى نطاق واسع      
الاطلاع على القوانين واللوائح وسائر النصوص القانونية الـتي تُطبّـق عمومـاً فيمـا يتعلـق بالاشـتراء                   

ذا القانون، وكل ما يُـدخَل عليـه وعليهـا مـن تعـديلات، لأنَّ ذلـك يتنـافى مـع أهـداف                       المشمول به 
القانون النموذجي المتمثّلة في تعزيز وتشجيع التنافس، وتعزيز نزاهة عملية الاشتراء وثقـة الجمهـور               

  .فيها، وتحقيق الشفافية في الإجراءات المتعلقة بالاشتراء

هـا مـن الإرشـادات الداعمـة كـذلك علـى مـا يـستتبعه                وينبغي أن تنص اللـوائح أو غير        -٢٧
المـسارعة إلى   "ويتـضمن شـرط     . في الفقـرة  " الصون المنـهجي  "و" تيسير اطلاع الجمهور  "شرطا  

نشر جميع المعلومات الهامة والجوهرية في أوانها وتحديثها بطريقة يـسهل علـى             " إطلاع الجمهور 
كيـد علـى أهميـة هـذا الـشرط لتعزيـز فعاليـة              وينبغـي التأ  . المستعمل العادي اسـتخدامها وفهمهـا     

القــوانين واللــوائح وغيرهــا مــن النــصوص القانونيــة ذات التطبيــق العــام، فالقــانون الدســتوري     
للدول يتطلّب عادة ألاَّ يبـدأ سـريان هـذا النـوع مـن النـصوص إلاّ بعـد مـضي عـدد معـيّن مـن                           

  . االأيام على نشرها في مصدر المعلومات العمومي المحدّد رسمي

 مـن القـانون     ٧، الـذي يـرد أيـضا في المـادة           "تيسير الاطّلاع "وينبغي أن يُفهم مصطلح       -٢٨
، بأنَّــه يتعــيَّن أن تكــون المعلومــات قابلــة للاطــلاع عليهــا       **]تــشعُّبيةوصــلة [**النمــوذجي 

ــة إلى مــصدر معلومــات آخــر     ــروءة دون الإحال أي دون الاضــطرار إلى طلــب الاطــلاع  (ومق
مـن قبيـل النـشر      (ذلك اتخاذ تدابير استباقية من جانب سلطات معيَّنـة في الـدول             ويعني  ). عليها

ولا يتــضمن . (لــضمان وصــول المعلومــات المقــصودة إلى الجمهــور) في وســائل الإعــلام الرسميــة
، الـذي يـنص علـى أن تكـون المعلومـات في شـكل       ٧هذا المـصطلح الاشـتراط الـوارد في المـادة      

أمـا اشـتراط الـصون المنـهجي        .) يمكـن اسـتخدامه مرجعـاً فيمـا بعـد         يتيسّر الاطلاع عليه بحيث     
فيعني أنَّه يجب على السلطات المعنية في الدول أن تكفل حداثة المعلومـات وبالتـالي موثوقيتـها،                 

  .وينبغي أن تكون طريقة تنفيذ هذا الالتزام موثّقة في حد ذاتها بحيث يتسنى مراقبة الامتثال له

ــرة    -٢٩ ــاول الفق ــام        ) ٢(وتتن ــي الأحك ــة ه ــصوص القانوني ــن الن ــزة م ــة متميّ ــادة فئ ــن الم م
وقـد  ). ١(القضائية والقرارات الإدارية التي لها قيمة السوابق والتي لا تنـدرج في نطـاق الفقـرة                 

ليكون من الواضح أنَّ سريان النصوص الـتي تـشملها          ) ١(أُدرجت الجملة الافتتاحية في الفقرة      
يبدأ عادةً مـن لحظـة إصـدارها مـن جانـب      ) ١(شار إليها في الفقرة ، خلافا لتلك الم )٢(الفقرة  

وقد يخضع اطّلاع الجمهور عليهـا إلى قواعـد خاصـة، منـها علـى               . المحكمة أو جهاز معيَّن آخر    
. سبيل المثال أنَّه قد يتعيَّن على الجمهور طلب نـسخة مـن الحكـم القـضائي مـن المحكمـة المعنيـة                  

علــى ) أي بنــاء علــى طلــب(لتــوفير الاطــلاع غــير المباشــر " تُتــاح"ولــذلك، يُــستخدم مــصطلح 
وبعد إتاحـة الاطـلاع علـى النـصوص المعنيـة،       . المعلومات والاطلاع المباشر عليها عند الإمكان     
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" قابليـة الاطـلاع   "وتلك هي عناصـر     (يتعيَّن أن تبقى المعلومات مقروءة وقابلة للتفسير والحفظ         
مع أنَّ اشتراط الصون المنـهجي لا ينطبـق علـى النـصوص             و). التي نوقشت في الفقرات السابقة    

، فــإنَّ الــدول المــشترعة تــشجَّع علــى كفالــة دقــة النــصوص المنــشورة في  )٢(المــشمولة بــالفقرة 
   )٢(.حدود متطلبات المرونة المعقولة

ورهنا بالأعراف القانونية وممارسات الاشتراء من جانـب مختلـف الجهـات المـشترية في                 -٣٠
شترعة، قــد تكــون النــصوص التفــسيرية الــتي لهــا قيمــة قانونيــة وأهميــة لــدى المــورِّدين  الدولــة المــ

مـــن المـــادة؛ وقـــد تـــشمل تلـــك النـــصوص ) ٢(أو ) ١(والمقـــاولين مـــشمولة بالفعـــل بـــالفقرة 
ومـسائل واردة   **] تـشعُّبية وصـلة   [**تفسيرات لمسائل نُوقشت في مقدِّمة الفصل الأول أعلاه         

ولــة المـشترعة تــودّ النظــر في إدخـال تعــديلات علــى المـادة لــضمان شمولهــا    ولعــلّ الد. في المـسرد 
وبالإضافة إلى ذلك، وعلما بـأنَّ الوسـائل غـير الورقيـة لنـشر المعلومـات تقلـل                  . لتلك النصوص 

مــن التكــاليف والوقــت والعــبء الإداري لنــشر المعلومــات وصــونها، فقــد تُعتــبر تلــك الوســائل 
ة أخــرى ذات صــلة وتطبيــق عملــي وأهميــة لــدى المــورِّدين أفــضل طريقــة لنــشر نــصوص قانونيــ

ــاولين         ــورِّدين والمق ــشاركة الم ــز م ــؤ وتعزي ــى التنبّ ــدرة عل ــشفافية والق ــق ال ــة تحقي ــاولين بغي والمق
  . وتشجيعهم على التنافس

ويجوز أن تشمل هذه النصوص القانونية الإضافية، على سبيل المثال، مبـادئ توجيهيـة                -٣١
شــتراء ووثــائق أخــرى تقــدّم معلومــات عــن جوانــب هامــة مــن الممارســات  أو أدلــة خاصــة بالا

والإجــراءات الوطنيــة المتّبعــة في مجــال الاشــتراء، وقــد تــؤثّر في الحقــوق والالتزامــات العامــة          
ورغــم أنَّ القــانون النمــوذجي لا يتنــاول صــراحة نــشر هــذه النــصوص   . للمــورِّدين والمقــاولين

ــة ا   ــع الدول ــة، فهــو لا يمن ــة المــشمولة     القانوني ــع في قائمــة النــصوص القانوني ــشترعة مــن التوسّ لم
وإذا ما مـورس هـذا الخيـار، ينبغـي أن تنظـر الدولـة المـشترعة في                  .  وفقا لسياقها المحلي   ٥ بالمادة

النصوص القانونية الإضافية التي ينبغي إتاحتها للجمهور وفي شروط النشر التي ينبغـي تطبيقهـا               
ة في هذا الصدد أن تقدّر التكـاليف والجهـود اللازمـة للوفـاء بمثـل       ويمكن للدول المشترع  . عليها

وفي . هذه الشروط مقابل الفوائد التي يُتوقَّع أن يجنيها المتلقّي المحتمل مـن نـشر هـذه المعلومـات          
بيئـة التعامــل الـورقي، قــد تكـون التكــاليف باهظـة بــشكل غـير متكــافئ إذا مـا اشــترط، مــثلا،       

ور على معلومـات ذات أهميـة هامـشية أو عرضـية لـدى المـورِّدين أو          الإسراع إلى إطلاع الجمه   
وفي بيئـة التعامـل غـير الـورقي، ورغـم أنَّ      . المقاولين وصون تلك المعلومـات علـى نحـو منـهجي          

───────────────── 
سيكون كافيا " إتاحة الاطلاع"و" تيسير الاطلاع"لعلّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان التمييز بين  )2(  

الاطلاع على المعلومات من خلال وسائل منها مواقع "بالنسبة للقارئ، أو ما إذا كان إيراد أمثلة من قبيل 
 .وضوح هذه المسألةسيعزز ") بدلا من إتاحة الاطلاع" ("المحاكم
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تكاليف نشر المعلومات قد تصبح ضئيلة، فإنَّ تكاليف صون هذه المعلومـات، لـضمان سـهولة                
  .والدقيقة، قد تكون مرتفعةوصول الجمهور إلى المعلومات الهامة 

وسوف تحدّد قوانين الدولـة المـشترعة ولوائحهـا ماهيّـة الهيئـات الحكوميـة المـسؤولة عـن             -٣٢
مثـل  (ووفقـا لعـدد مـن أحكـام القـانون النمـوذجي          . الوفاء بالالتزامات التي تقضي بها هذه المـادة       

 المــشترية أن تــدرج في ، ســوف يكــون مطلوبــا مــن الجهــة)**]تــشعُّبيةوصــلة [**) ر (٣٩المــادة 
وثائق الالتمـاس إحـالات مرجعيـة إلى القـوانين واللـوائح وسـائر النـصوص القانونيـة ذات الـصلة                     

  .المباشرة بإجراءات الاشتراء
    

    الإعلام عن عمليات الاشتراء المحتمَلة - ٦المادة 
      **]تشعُّبيةوصلة [**في المستقبل القريب 

وتوصي المـادة   . ز أهمية التخطيط السليم لعمليات الاشتراء     الغرض من هذه المادة هو إبرا       -٣٣
بنشر معلومات حول عملية الاشتراء في المستقبل ممـا قـد يـضفي مزيـداً مـن الـشفافية علـى جميـع                       

 مزايـا قـد يتمتّـع بهـا المـورِّدون أو المقـاولون الـذين يمكنـهم أن         مراحل عمليـة الاشـتراء ويزيـل أيَّ       
  .يات الاشتراء بوسيلة أخرى وعلى نحو غير شفّافيطلعوا على مراحل تخطيط عمل

.  نــشر هــذه المعلومــات، فــصيغة الأحكــام الــواردة فيهــا جوازيــة  ٦ولا تقتــضي المــادة   -٣٤
والمرونة ضرورية لأنَّ المعلومات والاحتياجات قد تتغيّر مع تغيُّر الظـروف، وقـد يفـضي غيابهـا                 

ــده مــن تكــالي     ــد المــورِّدين أو المقــاولين  إلى هــدر وقــت الجهــة المــشترية ومــا تتكب ف، وإلى تكب
كما أنَّ توفير معلومـات وفـيرة غـير صـحيحة أو مـضلّلة بـدلا مـن            . تكاليف غير ضرورية أيضا   

ــشر هــذا النــوع مــن         ــدة وســليمة قــد يقــوض الهــدف مــن ن ــة ومفي معلومــات مخطَّــط لهــا بعناي
لنـشر وتعزيـزه للـشفافية       وينبغي أن تتولى الجهة المشترية تقدير مـدى ملاءمـة ذلـك ا             .المعلومات

 منها الـتي تتنـاول      ٩المادة  (وخصوصا في ضوء مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد          
وعلى نحو مماثل، يُشجَّع علـى نـشر خطـط اشـتراء للأشـهر المقبلـة، شـرط                  ). الاشتراء العمومي 
 .مراعاة تلك المحاذير

 فــرص وخطــط الاشــتراء المرتقبــة،  مــن المــادة نــشر معلومــات عــن ) ١(وتتــيح الفقــرة   -٣٥
هـي إشـارة إلى خطـط عامـة طويلـة           ) ١(والإشـارة في الفقـرة      . وتهدف إلى تشجيع هـذا النـشر      

الأجل لا إلى معلومات بشأن فرص الاشتراء علـى المـدى القـصير أو أيِّـة فرصـة اشـتراء مرتقبـة                      
تــرى الدولــة وقــد ). مــن المــادة) ٢(الأمــر الأخــير هــو موضــوع الفقــرة (علــى وجــه الخــصوص 

المـشترعة أنَّ مـن المناســب إبـراز منــافع نـشر تلــك المعلومـات لأغــراض التخطـيط الاســتراتيجي       
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فعلى سبيل المثال، قد يؤدّي نشر تلك المعلومات إلى انـضباط الجهـات المـشترية في                . والعملياتي
وبالتـالي  ،  "الطـارئ "و" الارتجـالي "تخطيط عمليات الاشتراء وإلى التقليل مـن حـالات الاشـتراء            

كما قد يـؤدِّي إلى زيـادة التنـافس، إذ يتـيح            . من حالات اللجوء إلى طرائق اشتراء أقل تنافسيةً       
لمزيد من المورِّدين والمقاولين أن يطّلعوا على فـرص الاشـتراء، وأن يقيّمـوا مـدى مـصلحتهم في              

ن لنـشر تلـك   وقـد يكـو  . المشاركة فيها، وأن يخططوا مسبقا لتلك المشاركة تبعا لـذلك التقيـيم        
المعلومــات أيــضا أثــر إيجــابي في ســياق الحوكمــة الأوســع، خــصوصا بــتمكين عامــة النــاس مــن   

  .استعراض عمليات الاشتراء وفتح باب المشاركة أمام المجتمع المدني والدوائر المحلية

ــا يحــدث في بعــض           -٣٦ ــات، كم ــك المعلوم ــشر تل ــشترعة حــوافز لن ــدول الم ــوفّر ال ــد ت وق
، كإتاحة إمكانية تقصير مهلـة تقـديم العطـاءات في عمليـات الاشـتراء المعلـن           الولايات القضائية 

ويمكـن أن تـشير الـدول المـشترعة أيـضا إلى الحـالات الـتي يكـون فيهـا نـشر هـذه              . عنها مـسبقاً  
ــع مــثلا اشــتراء        ــدما يكــون مــن المتوقّ المعلومــات مستــصوبا علــى وجــه الخــصوص، وذلــك عن

ويمكن أن توصي كذلك بـالمحتوى      . قيمة الاشتراء حدّا معيّنا   إنشاءات معقّدة أو عندما تتجاوز      
المستصوب للمعلومات المراد نشرها وبالشروط الأخرى المتعلقة بالنشر، مثـل المـدة الـتي ينبغـي                

  .أن يشملها هذا النشر، والتي قد تكون نصف سنة أو سنة واحدة أو فترة أخرى

إلى إشــعار مــسبق بــشأن فرصــة اشــتراء  تــشير ) ٢(، فــإنَّ الفقــرة )١(وخلافــا للفقــرة   -٣٧
ومن الناحية العملية، فإنَّ مثل تلك الإشعارات المسبقة قد تكـون           . مرتقبة على وجه الخصوص   

مفيدة، مثلاً، لاستطلاع مدى قدرة السوق على تلبية احتياجات الجهة المـشترية قبـل الـشروع                
ضح فائدتــه في الأســواق وهــذا النــوع مــن اســتطلاعات الــسوق قــد تت ــ . في أيِّ إجــراء اشــتراء

للوقــوف علــى مــا إذا كانــت هنــاك  ) كمــا في قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات (الــسريعة التطــوّر 
وقـد يتبـيّن مـن الـردود علـى الإشـعار المـسبق أنَّ مـن         . حلول ابتكارية حديثة العهـد أو منتظـرة    

. ة المـشترية  غير المجدي أو المستصوب إجراء عملية الاشتراء على النحو الذي خطّطت لـه الجه ـ             
وعلــى أســاس البيانــات الــتي يــتمّ جمعهــا، قــد تتّخــذ الجهــة المــشترية قــرارا أكثــر اســتنارةً بــشأن  

وينبغي عدم الخلط بين هـذا الإشـعار   . أنسب طريقة اشتراء تستخدم في عملية الاشتراء المرتقبة       
ت طلـب   المسبق والإشـعار الـذي يلـتمس إبـداء الاهتمـام والـذي يُنـشر عـادة في سـياق إجـراءا                     

  ).…الإشعار الثاني يناقَش كذلك في (الاقتراحات 

لا يُقـصد بـه أن يـشكّل جـزءاً مـن            ) ٢(و) ١(والنشر الاختياري المشار إليه في الفقرتين         - ٣٨
هـو خطـوة ضـمن خطـة طويلـة          ) ١(والنشر في إطـار الفقـرة       . أيِّ إجراء خاص في مجال الاشتراء     

. قـد يـسبق بفتـرة وجيـزة إجـراءات الاشـتراء           ) ٢(قـرة   أو متوسطة المدى بينما النشر في إطـار الف        
مــن المــادة، فــإنَّ المعلومــات المعلَــن عنــها، لــدى نــشرها بموجــب  ) ٣(وكمــا هــو مبــيّن في الفقــرة 
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ــرة  ــق      )٢(أو ) ١(الفقـ ــا يتعلـ ــا في ذلـــك فيمـ ــان، بمـ ــكل كـ ــأيِّ شـ ــشترية بـ ــة المـ ــزم الجهـ ، لا تلـ
قاولين حق في أيِّ سبيل مـن سـبل الانتـصاف إذا            ولا يكون للمورِّدين أو الم    . بالالتماسات المقبلة 

  .لم يتمّ الاشتراء على النحو المعلن مسبقاً أو إذا تمّ بشروط مختلفة عن الشروط المعلنة مسبقاً

وتعد هذه المادة من المواد ذات التطبيق العام، حيث تُشجَّع الجهـة المـشترية علـى نـشر                    -٣٩
ــرتين     ــا في الفق ــشار إليه ــات الم ــتراء     ) ٢(و) ١(المعلوم ــوخى للاش ــوع المت ــن الن ــر ع ــضّ النظ بغ

لكن ينبغي للدول المشترعة والجهات المشترية أن تعي أنَّ نشر تلـك المعلومـات لـيس                . وطريقته
وفــرض اشــتراط بنــشر هــذا النــوع مــن المعلومــات  . مــن الأمــور المستــصوبة في جميــع الحــالات 

يزنـة وفي المرونـة الـتي يجـب أن تتـوافر            يُحتمل أن يكـون شـاقا؛ وقـد يتـدخّل أيـضاً في عمليـة الم               
وقـد يـؤدّي نـشر تلـك المعلومـات أيـضا            . لدى الجهة المشترية بشأن تلبية احتياجاتهـا الاشـترائية        

وبناءً عليه، فإنَّ الموقف المتخـذ في       . إلى تسهيل التواطؤ وممارسة الضغوط على نحو غير مقصود        
تّع الجهة المشترية بالـصلاحية التقديريـة لكـي         القانون النموذجي، كما تجسّده المادة، هو أن تتم       

تقرّر في كـل حالـة علـى حـدة مـا إذا كـان ينبغـي نـشر مثـل هـذه المعلومـات، رغـم اعتبـار أنَّ                              
  .الأصل هو النشر ما لم تكن هناك اعتبارات تشير إلى مخالفة هذا الأصل

ان ووسيلة نشر المعلومـات     أن تنصّ، في لوائح الاشتراء، على مك      تودّ   الدولة المشترعة    ولعلَّ  -٤٠
 ٥ تودّ، لدى تنظيمهـا هـذه المـسألة، أن تراعـي التعليـق علـى المـادة                   ولعلَّها. المشار إليها في هذه المادة    

وينبغـي ضـمان الاتّـساق في تنظـيم المـسائل المتعلقـة بنـشر جميـع                 . ٦الذي يثير اعتبارات تتعلق بالمادة      
انظــر في هــذا الــسياق أيــضا  ( القــانون النمــوذجي أنــواع المعلومــات ذات الــصلة بالاشــتراء بموجــب 

  **]).تشعُّبيةوصلة [** أدناه ٣٥-٣٣ و٢٣ و١٩ و١٨التعليقات على المواد 
    

      **]تشعُّبيةوصلة [**  الاتصالات في مجال الاشتراء - ٧المادة 
ــادة    -٤١ ــي     ٧الغــرض مــن الم ــا يل ــق بم ــا يتعل ــوفير يقــين فيم ــسعي إلى ت شــكل ‘ ١‘:  هــو ال

ــات  ــتراء الــذي يجــري بمقتــضى القــانون         المعلوم ــياق إجــراءات الاش ــشأ وتُبلَّــغ في س الــتي ستُن
وسائل استيفاء جميـع    ‘ ٣‘الوسائل التي ستُستخدم لإبلاغ تلك المعلومات، و      ‘ ٢‘النموذجي، و 

الاشتراطات المتعلقة بأن تكون المعلومات مكتوبة أو بالتوقيع، وبعقد اجتماعات للمـورِّدين أو             
ــارة  ويــش(المقــاولين  الاشــتراطات ‘ ٤‘، و")شــكل الاتــصالات ووســائلها "ار إليهــا مجتمعــة بعب

  .والتدابير المتخذة لحماية المعلومات السرية في الاشتراء الذي ينطوي على مثل هذه المعلومات

وفيما يتعلق بأشكال الاتصال ووسائله فإنَّ الموقف المتخـذ في القـانون النمـوذجي هـو                  -٤٢
فاعــل الجهـة المـشترية مـع المــورّدين والمقـاولين والجمهـور عمومـا، ينبغــي أن       أنَّـه، فيمـا يتعلـق بت   
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يكون الهدف الرئيسي هو السعي لتشجيع مشاركة المـورّدين والمقـاولين في إجـراءات الاشـتراء           
ولـذلك لا تـستند الأحكـام الـواردة في المـادة إلى        . مع عدم إعاقة تطـوّر التكنولوجيـا وعملياتهـا        

 بـل تـضع نظامـا قانونيـا مفتوحـا           ،نة من التكنولوجيا أو تفترض استخدامها     استخدام أنواع معيّ  
ولـئن كـان مـن المتـوخّى أن تُفـسَّر هـذه الأحكـام تفـسيرا واسـعا                   . أمام التطوّرات التكنولوجية  

يعالج جميع الاتصالات التي تُنفَّذ في غضون إجـراءات الاشـتراء المـشمولة بالقـانون النمـوذجي،                 
ا تنظـيم الاتـصالات الـتي قـد تخـضع للتنظـيم في إطـار فـروع أخـرى مـن                      فليس مـن المقـصود به ـ     

  .القانون، مثل ضمانات العطاءات

مــن المــادة أن تكــون المعلومــات في شــكل يــوفّر ســجلا لمحتــوى   ) ١(وتــشترط الفقــرة   -٤٣
ــاً فيمــا بعــد       ــه بحيــث يمكــن اســتخدامه مرجع ــسّر الاطــلاع علي والقــصد مــن  . المعلومــات ويتي

في الفقرة هـو أن يُفهـم أنَّ يـتمكن القـارئ مباشـرة مـن                " يتيسّر الاطلاع عليه   "استخدام عبارة 
. الاطلاع على المعلومات المعنية، التي ينبغي أيضا أن تكون مقـروءة ويمكـن تفـسيرها وحفظهـا                

. في هذه المادة أن تشمل المعالجة البشرية والآلية علـى الـسواء         " يمكن استخدامه "ويقصد بعبارة   
لأحكــام إلى أن تتــيح، مــن جهــة، قــدرا كافيــا مــن المرونــة في اســتخدام مختلــف   وتهــدف هــذه ا

أشكال المعلومات مع تطـوّر التكنولوجيـا، وأن تتـيح، مـن جهـة أخـرى، ضـمانات كافيـة بـأن                 
تكون المعلومات قابلةً، على نحو موثوق، للاستخدام والتتبُّع والتحقّـق منـها، أيـا كـان الـشكل                  

لموثوقية وإمكانية التتبُّع والتحقّـق بالدرجـة الكافيـة أمـور أساسـية لـسير               وا. الذي تنشأ وتبلغ به   
. عملية الاشتراء بصورة طبيعية وللمراقبة والتـدقيق علـى نحـو فعّـال وفي إجـراءات الاسـتعراض                 

والصيغة الواردة في المـادة تتّـسق مـع اشـتراطات الـشكل الـواردة في نـصوص الأونـسيترال الـتي                 
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة باســتخدام   ) ٢ (٩ونيــة، مثــل المــادة  تــنظم التجــارة الإلكتر

ــة    ــة في العقــود الدولي ــات الإلكتروني ــشعُّبيةوصــلة [**الخطاب ــائق   **]. ت وعلــى غــرار هــذه الوث
ــات،         ــيّن مــن أشــكال المعلوم ــى شــكل مع ــة عل ــانون النمــوذجي ديموم ــضفي الق الأخــيرة، لا ي

ولأغــراض القــانون  . الــتي قــد تتطلّــب شــكلا محــدّدا    يحــول دون تطبيــق قواعــد القــانون     ولا
ــوى المعلومــات وكانــت المعلومــات متاحــة بحيــث يمكــن        ــيح ســجل لمحت ــا دام أت النمــوذجي، م

ولــضمان الــشفافية . اســتخدامها مرجعــاً فيمــا بعــد، يجــوز أن يــستخدم أيّ شــكل للمعلومــات 
 اشـتراطات   اءات الاشـتراء، أيَّ   وإمكانية التنبّؤ، يجب أن تحدّد الجهـة المـشترية، عنـد بدايـة إجـر              

  .من المادة) أ (٣معيّنة تخصّ الشكل المقبول لديها، وفقا للفقرة 

مـن  ) ١(من المادة استثناء مـن الـشكل العـام المـشترط في الفقــرة               ) ٢(وتتضمّن الفقرة     -٤٤
لا فهي تسمح بأن تُبلَّغ أنواع معيّنـة مـن المعلومـات بـصفة أوليـة في شـكل لا يتـيح سـج                     . المادة

لفحوى المعلومات، وذلك على سـبيل المثـال إذا أُبلغـت المعلومـات شـفويا بالهـاتف أو في لقـاء                     
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 حالات تـأخير لا ضـرورة       شخصي، لكي يُتاح للجهة المشترية والمورِّدين والمقاولين تفادي أيِّ        
لحـالات  وتعدِّد الفقرة، بالإحالة المرجعية إلى الأحكام ذات الصلة في القانون النمـوذجي، ا             . لها

وتــشمل حالــة إبــلاغ معلومــات إلى أيِّ مــورِّد أو . الــتي يجــوز أن يُــستخدم فيهــا هــذا الاســتثناء
علــى ســبيل المثــال، عنــدما تطلــب الجهــة المــشترية مــن  (مقــاول يــشارك في إجــراءات الاشــتراء 

ط، غـير أنَّ اسـتخدام هـذا الاسـتثناء مـشرو          ). المقاولين أو المورِّدين تقديم إيـضاحات لعطـاءاتهم       
فعقب إبلاغ المعلومات على هذا النحو، يجـب القيـام، علـى الفـور، بتأكيـد الإبـلاغ لمتلقّيـه في                     

أي في شـكل يـوفّر سـجلا لمحتـوى المعلومـات       (من المـادة    ) ١(الشكل المنصوص عليه في الفقرة      
وهذا الشرط ضروري لضمان الـشفافية والنــزاهة والمعاملـة          ). ويكون متاحاً وقابلاً للاستخدام   

ولكـن قـد توجـد صـعوبات     . العادلة والمنصفة لجميع المورِّدين والمقاولين في إجـراءات الاشـتراء       
ولـذلك، لعـلّ الدولـة المـشترعة       . عملية في التحقّق من استيفاء هـذا الـشرط وإنفـاذ الامتثـال لـه              

بحيـث لا يـستخدم إلا في حـالات الـضرورة           ) ٢(تودّ تحديد نطـاق الاسـتثناء الـوارد في الفقـرة            
فـالإفراط في اسـتخدام هـذا       . لقصوى في ضوء الممارسـات التجاريـة الـسائدة في الدولـة المعنيـة             ا

  .الاستثناء قد يهيّئ الظروف للتجاوزات، بما في ذلك الفساد والمحسوبية

وتماشيا مع النهج العام للقانون النموذجي من حيث كون الجهة المشترية مسؤولة عـن                -٤٥
ــإ   ــصرّ علــى    ) ٣(نَّ الفقــرة تــصميم إجــراءات الاشــتراء، ف تعطــي الجهــة المــشترية الحــق في أن ت

اســتخدام شــكل ووســيلة معيّــنين للاتــصال أو مجموعــة مــن الأشــكال والوســائل في ســـياق          
ولا يُعطـى حـق مـن هـذا القبيـل للمـورِّدين أو              . الاشتراء، دون أن تكون ملزمة بتبرير اختيارها      
، **]تـشعُّبية وصـلة   [** مـن القـانون النمـوذجي        المقاولين ولكن يجوز لهم، وفقا للفـصل الثـامن        

وتخضع ممارسة الجهـة المـشترية هـذا الحـقَّ          . أن يعترضوا على قرار الجهة المشترية في هذا الصدد        
لعــدد مــن الــشروط الــتي تهــدف إلى ضــمان عــدم اســتخدام الجهــات المــشترية للتكنولوجيــا          

ــراض اســتبعادية أخــرى، كم      ــات لأغــراض تمييزيــة أو أغ ــع وصــول بعــض المــورِّدين    والعملي ن
  .والمقاولين إلى عملية الاشتراء أو وضع عقبات تحول دون وصولهم

مـن  ) ٣(ولضمان إمكانية التنبّؤ وسلامة الاستعراض والمراقبة والتدقيق، تقضي الفقـرة            -٤٦
المــادة بــأن تحــدّد الجهــة المــشترية، عنــدما تلــتمس لأول مــرة مــشاركة المــورِّدين أو المقــاولين في  

ــة اشــتراء     إجــ راءات الاشــتراء، جميــع الاشــتراطات المتعلقــة بــشكل ووســائل الاتــصال في عملي
ــة ــة     . معيّن وهــذه الاشــتراطات يمكــن تغييرهــا بإصــدار إضــافة إلى المعلومــات المنــشورة في البداي

ويجـب علـى الجهـة المـشترية أن توضِّـح مـا إذا       .  من القـانون النمـوذجي  ١٥وذلك وفقا للمادة  
دام واحد أو أكثر من أشكال ووسائل الاتصال، وعليها أن تحدّد عندئذ أيَّهـا              كان يمكن استخ  

يتعيّن استخدامه في كل مرحلة من إجـراءات الاشـتراء وأنـواع المعلومـات أو فئـات المعلومـات         
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فعلـى سـبيل المثـال، ربمـا يكـون          . أو الإجراءات التي تُستخدَم بشأنها تلـك الأشـكال والوسـائل          
 ترتيبـات خاصـة لـدى تقـديم رسـومات أو عيّنـات تقنيـة معقّـدة أو لاتخـاذ                     هناك مسوِّغ لاتخـاذ   

احتياطــات ملائمــة مــتى كــان يحتمــل فقــدان البيانــات إذا مــا قُــدِّمت بــشكل واحــد أو وســيلة    
ويمكن للجهة المشترية أن ترتئي في بداية عملية اشتراء معيَّنة أنَّه قـد يلـزم إدخـال                 . واحدة فقط 

وهذا الموقف قـد ينـشأ، مـثلا، في         . أو وسيلة الاتصال  /لمتعلقة بشكل و  تغيير على الاشتراطات ا   
عمليــات الاشــتراء الــتي تمتــد لفتــرة طويلــة نــسبيا، كتلــك الــتي تنطــوي علــى مــشتريات شــديدة 

وفي هذه الحالة، سيكون على الجهـة المـشترية، بغـضّ النظـر          . التعقيد أو ترتبط باتفاقات إطارية    
ت علـى اشـتراطات شـكل أو وسـائل الاتـصال عنـدما تلـتمس        عن احتفاظها بحق إجراء تعديلا   

لأول مرة مشاركة مورِّدين أو مقـاولين في إجـراءات الاشـتراء، أن تكفـل الامتثـال للـضمانات        
أو وســيلة اتــصالات معدَّلــة ممــا هــو /في أيِّ شــكل اتــصالات معــدَّل و) ٤ (٧الــواردة في المــادة 

ــلاغ كــل الجهــات الم    ــه، وأن تكفــل إب ــيير   منــصوص علي ــذلك التغ ــسرعة ب ــى وجــه ال ــة عل . عني
وصحيح أنَّ مـن الممكـن نظريـاً اسـتخدام عـدّة وسـائل اتـصال أو ذكـر إمكانيـة تغـيير الوسـيلة                    
بحرّية أثناء عملية الاشتراء، إلاّ أنَّ ذلك ستكون لــه بـصورة شـبه حتميـة تـداعيات سـلبية علـى            

ومـن ثمّ،  . تعلقـة بوسـيلة الاتـصال   نجاعة إجراءات الاشتراء وعلـى مـدى صـلاحية المعلومـات الم         
ينبغي للجهة المشترية أن تحرص على ألاّ تُـستخدم مـن وسـائل الاتـصال وتغييراتهـا سـوى تلـك            

  .التي تكون مسوَّغة ويتوقّع أن تكون ملائمة لعملية الاشتراء المعنية

ولجعل حق الاطـلاع علـى إجـراءات الاشـتراء بمقتـضى القـانون النمـوذجي حقـا فعليـا،                      -٤٧
ــرة   ــشترط الفق ــرة    ) ٤(ت ــا للفق ــادة أن تكــون الوســيلة المحــددة وفق ــادة  ) ٣(مــن الم  شــائعةمــن الم

وفيمــا يتعلــق بالوســائل الــتي    . المــورّدين أو المقــاولين في الــسياق ذي الــصلة   الاســتخدام لــدى  
ستــستخدم لعقــد الاجتماعــات، يُــشترط إضــافة إلى ذلــك ضــمان إمكانيــة مــشاركة المــورِّدين أو  

في هـذا الـسياق     " كاملـة ومتزامنـة   "وتعني عبـارة    . في الاجتماع مشاركة كاملة ومتزامنة    المقاولين  
أن تتاح للمورِّدين والمقاولين المشاركين في الاجتماع إمكانية متابعـة جميـع وقـائع الاجتمـاع، في          

المتعلــق شــتراط الاويعــني . توقيتــها الحقيقــي، والتفاعــل الآني مــع ســائر المــشاركين عنــد الاقتــضاء 
مـن المـادة    ) ٤( الشائع استخدامها لدى المـورِّدين أو المقـاولين الـوارد في الفقـرة               بوسائل الاتصال 

علـى  ) أي قدرتها على العمل معـا بفعاليـة       ( شبكياً واستخدامها تبادلياً      هذه الوسائل  إمكانية ربط 
عمليـة  نحو يتّـسم بالكفـاءة واليـسر مـن حيـث التكلفـة، وذلـك لـضمان الوصـول غـير المقيّـد إلى                         

وبعبارة أخرى، ينبغي أن يكون كل مـورِّد أو مقـاول محتمـل قـادرا علـى المـشاركة في                     . الاشتراء
إجراءات الاشتراء المعنية باستخدام معـدات بـسيطة وشـائعة الاسـتعمال والاسـتعانة بمعرفـة تقنيـة                  

ة بالجهـة المـشترية     إلاّ أنَّ ذلك لا ينبغي أن يفسّر علـى أنَّـه يعـني أنَّ نظـم المعلومـات الخاص ـ                  . أولية
ولكـن إذا   . يجب أن تكون قابلة للاستخدام التبادلي مع نظم كل واحد من المورِّدين أو المقـاولين              
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اقتضت الوسيلة التي تختارهـا الجهـة المـشترية اسـتخدام نظـم معلومـات غـير متاحـة عمومـا وغـير                       
انـت تكاليفهـا   أو ك/وغـير سـهلة الاسـتعمال علـى نحـو معقـول و      ) عنـد الحاجـة  (سهلة التركيـب   

مرتفعة على نحو غير معقول في الغرض المتوخّى، فلا يمكن اعتبار هذه الوسيلة مستوفية لاشتراط               
ــشائع اســتخدامها " ــرة    " الوســائل ال ــضى الفق ــادة ) ٤(في ســياق إجــراءات الاشــتراء بمقت ــن الم . م
لتقنيــة يــشمل في هــذا الــسياق كــل طائفــة الوســائل ا " النظــام"أو " نظــام المعلومــات"ومــصطلح (

ويمكــن، حــسب الوضــع الفعلــي، أن يــشير إلى شــبكة اتــصالات        . المــستخدمة في الاتــصالات  
وتطبيقاتهــا ومعاييرهــا، وأن يــشير في حــالات أخــرى إلى التكنولوجيــات أو المعــدات أو صــناديق  

  .)البريد أو الأدوات

ــات الاشــت       -٤٨ ــة الوصــول المباشــر إلى عملي راء ولا تهــدف هــذه الفقــرة إلى ضــمان إمكاني
وعلــى الجهـة المــشترية أن تقـرّر، في كــل   . العمـومي بــصفة عامـة، بــل إلى عمليـة اشــتراء محـدّدة    

وعلـى  . حالة على حدة، وسيلة الاتصال التي قد تكون مناسبة لكـل نـوع مـن أنـواع الاشـتراء                  
ســبيل المثــال، قــد يختلــف مــدى انتــشار بعــض التكنولوجيــات والتطبيقــات ووســائل الاتــصال    

وإضـافة إلى ذلـك، يجـب علـى الجهـة المـشترية          . من قطاع إلى آخر في اقتصاد معـيَّن       المرتبطة بها   
أن تضع في الحسبان عوامل مثل النطاق الجغرافي المعتزم لعمليـة الاشـتراء ونطـاق البنيـة التحتيـة                   
لنظم المعلومـات في البلـد المعـني وقـدرتها، وعـدد مـا ينبغـي اسـتيفاؤه مـن شـكليات وإجـراءات               

تـــصالات، ودرجـــة تعقُّـــد تلـــك الـــشكليات والإجـــراءات، ومـــستوى الإلمـــام لكـــي تجـــرى الا
بتكنولوجيا المعلومات المتوقّع أن يكون لدى المورّدين أو المقاولين المحتملين، ومـا يتـصل بـذلك                

ــشاركة في إجــراءات     . مــن تكــاليف ووقــت  ــى الم ــود عل ــا قي ــتي لا تفــرض فيه وفي الحــالات ال
 علـى الجهـة المـشترية أيـضا أن تُقـيِّم تـأثير الوسـائل المحـدّدة                  الاشتراء على أساس الجنسية، يجـب     

وينبغــي أيــضا أن . علــى إمكانيــة مــشاركة المــورّدين أو المقــاولين الأجانــب في عمليــة الاشــتراء 
ومـن شـأن اتخـاذ      . توضع في الحسبان أيُّ اشتراطات ذات صلة تـنصّ عليهـا الاتفاقـات الدوليـة              

ركيز علــى التزامهــا بعــدم تقييــد إمكانيــة مــشاركة المــورِّدين   الجهــة المــشترية نهجــا عمليــا، بــالت 
والمقاولين المحتملين في عملية الاشتراء المعنية، أن يساعدها على البتّ في ما إذا كانـت الوسـيلة                 

فعــلا في ســياق الاشــتراء المحــدّد ومــن ثمَّ مــا إذا كانــت تــستوفي   " شــائعة الاســتخدام"المُختــارة 
  .قرةالاشتراط المذكور في الف

  


